
 مجلـة الحقوق والعلوم الإنسانية 554 -538ص ، (2022) 02/ العـــدد:   15 المجلد

 

538 
 

عن سوء تسيير النفاياتمنشآت المصنفة للالمسؤولية الجزائية   
The criminal responsibility of the classified companies for the mismanagement of 

waste 

  عبدلي نزار

  gmail.comnezar.abdelli@، (الجزائر) جامعة الشاذلي بن جديد الطارف

     15/06/2022نشر: تاريخ ال                      03/06/2022تاريخ القبول:                 04/02/2022تاريخ الاستلام: 

 

  لخص:الم
لى تحقيقها إع الدول جميتسعى  الأهداف التيبين  من بشكل أمن وسليموالتخلص منها تسيير النفايات تعتبر مسألة 

الدول  زائر كغيرها منوالج، امةة المستدلمعرفة مدى تحقيقها للتنمي تعتمد عليهامن المؤشرات التي إذ تعد ، في الوقت الراهن
مما  ،مة البيئةنسان وسلاالاصحة  طر علىامخ تسببه من بالنظر لما، المصنفة المنشآتتعاني من مشكلة التلوث الناتجة عن 

 .فاياتلناعد تسيير افي الاخلال بقو  تسببتكلما   المنشآت هذهالجزائية على عاتق المسؤولية ترتيب  يستوجب
ن سوء تسيير عخصوصا  لمصنفةا وللمنشآتعموما لقد اعترف المشرع الجزائري بالمسؤولية الجزائية للشخص المعنوي 

ة من الكبير  ر للكمياتت، بالنظنفاياالنفايات بموجب قانون العقوبات ومختلف قوانين حماية البيئة لاسيما قانون تسيير ال
 ان.الانسالنفايات التي تفرزها المؤسسات المصنفة والتي تنجم عنها أثارا وخيمة على البيئة و 

  .لنفاياتتسيير ا ،المنشآت المصنفة ،الشخص المعنوي، المسؤولية الجزائية: كلمات مفتاحية

Abstract : 

The issue of waste management and its safe disposal is among the goals that all 

countries seek to achieve at the present time, It is one of the indicators that countries 

rely on to determine the extent to which they have achieved sustainable development, 

and Algeria like other countries, suffers from the problem of pollution resulting from 

classified companies, It causes risks to human health and the safety of                               

the environment, which necessitates arranging the penal responsibility of these 

companies whenever they cause a breach of waste management rules. 

The Algerian legislator has recognized the criminal responsibility of the legal 

person in general, and of classified companies in particular, for the mismanagement of 

waste under the penal code and various environmental protection laws, especially  the 

waste management law, in view of the large quantities of waste secreted by classified 

companies, which have disastrous effects on the environment and humans.  

Keywords: Criminal responsibility; legal person; classified companies;  waste 

management.  
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 مقدمة  -1

ساسية للأفراد ات الأيجالحا من بين التحديات الراهنة التي تواجه جميع دول العالم هو البحث عن كيفية تلبية
 ول على حقها منفي الحص ستقبليةقوق الأجيال المبح أو المساسالموارد الطبيعية  يؤدي ذلك إلى استنزافوالجماعات دون 

ة شاريع التنمويانجاز المو ذه الموارد المتطورة في استغلال هالوسائل   الاعتماد علىخلال من وذلك ، هذه الموارد والثروات
 التنمية دفحيث ته، لمشاريعاأضرارا بالبيئة التي تحتضن هذه من شأنها أن تسبب تفادي التصرفات والسلوكات التي و 

من تها يوحما ا الإنسان،من بينه ية والتيية وغير الحالحسلامة مكونات البيئة الطبيعية وعناصرها المحافظة على  إلى المستدامة
  .البيئي التلوث شكالمختلف أ

إلا أن تحقيق التنمية قد يصطدم بالأهداف التي يسعى أصحاب المشاريع التنموية إلى تحقيقها والتي من بينها 
 الاعتماد على للموارد الطبيعية وعدم ، من خلال الاستغلال اللاعقلانيالبيئية لاعتباراتالكسب الوفير للمال دون مراعاة ل

المؤسسات الصناعية نتيجة المخلفات أو النفايات التي تفرزها سلبا على البيئة  مما يؤثر ،الإنتاجأحدث الوسائل في عمليات 
أهم  تمثل أحد -بمختلف أنواعها-النفايات والاقتصادية أو ما يطلق عنها بـ "المنشأت المصنفة"، من هذا المنطلق أصبحت 

المصنفة بصفة  والمنشآتبصفة عامة في الوقت الراهن المشاكل الخطيرة والتحديات الصعبة التي تعيشها وتواجهها البيئة 
 1خاصة، وذلك لما يترتب عليها من أثار وأضرار بيئية وصحية خطيرة ومميتة حتى بعد التخلص منها بطرق مختلفة.

وقت الراهن من بح في اليا أصحة وسليمة اجتماعيا وبيئيا واقتصادإن تسيير النفايات والتخلص منها بطريقة صحي
 قيقها للتنميةفة مدى تحلمعر  الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها جميع الدول، وتعتبر من المؤشرات التي تتخذها الدول

بيئة الشكل خطرا على ت والتي صنفةالم المنشآتالمستدامة، والجزائر كغيرها من الدول تعاني من مشكلة التلوث الناتجة عن 
 المنشآتلى عاتق زائية عولية الج، مما يستوجب ضرورة ترتيب المسؤ الانسان وباقي الكائنات الحية وغير الحيةصحة وعلى 

  .بيئةوانين حماية الق مختلف ليها فيعالمنصوص  بقواعد تسيير النفايات نتيجة الاخلالإلى جانب مسؤوليتها المدنية المصنفة 
 راسةأهمية الد : 

 المنشآتلى عاتق ع تترتب ة التيتتجلى أهمية هذه الدراسة من الناحية العملية في تحديد نطاق المسؤولية الجزائي
ن مصنفة بالتخلص الم لمنشآتاورة عند اخلالها بقواعد تسيير النفايات، إذ غالبا ما يقوم الشخص المعنوي في ص المصنفة

واجهة يها قانونا، ولمنصوص علطرق المئية أو بطرق أخرى غير مكلفة عوض إزالتها بالنتجها في الأوساط البييالنفايات التي 
وحماية نفايات قواعد تسيير الخالفين لع المهذه الوضعية كان لزاما على المشرع التفكير في إقامة قواعد المسؤولية الجزائية لرد 

 ضمان التخلص منها بأفضل الطرق.البيئة من أجل 
 

  :أهداف الدراسة                                                                          
                                                           

السنة  ،09العدد  ،15المجلد  ، العراق،مجلة كلية الحقوق، -سة في التشريع الأردنيدرا–نظام توفيق المجالي، نطاق الحماية الجنائية للبيئة -1
 .32ص  ،2006
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  .                 نوالإنسا البيئة اتها علىوتأثير التي تفرزها المنشآت المصنفة   أنواعهابشتىتحسيس جميع الفاعلين بخطورة النفايات  -
         لنفايات.      ااعد تسيير الإخلال بقو  دعن المصنفة المنشآتق اتعلى عالمترتبة الجزائية التعرف على نطاق المسؤولية  -
ثلى فيات والطرق المت مع الكيلتعرف على مدى ملائمة النظام القانوني الذي سنه المشرع الجزائري لتسيير هذه النفاياا -

 والآمنة للتخلص منها.
 :الاشكالية  

 المصنفة تالمنشآ ئية علىترتيب قواعد المسؤولية الجزاما مدى تتمحور الدراسة حول إشكالية رئيسية هي: 
                               للنفايات ؟ انتيجة سوء تسييره

     تتفرع عن هذه الإشكالية جملة من الأسئلة الفرعية نجملها فيما يلي:           
                           يات ؟     سوء تسيير النفا عن المصنفة للمنشآتلمسؤولية الجزائية اما هي الشروط المطلوبة لقيام  -
                     ت ؟                            د تسيير النفاياخلال بقواعترتب عنها الاالمصنفة والتي ي المنشآتم بها قو تما هو التكييف القانوني للأفعال التي  -
 فايات ؟سيير النتبقواعد  ازائية في حالة اخلالهالمسؤولية الجمن  المصنفة المنشآتإلى أي مدى يمكن إعفاء  -
  :منهجية الدراسة 

لعلاقة بموضوع انية ذات لقانو احيث سيتم تحليل النصوص  ،لمعالجة الموضوع تم إتباع المنهجين التحليلي والوصفي
ريعية ة النصوص التشة، ومعالجلدراسات الفقهية للوصول إلى أفضل الحلول في كل نقطة تثيرها إشكاليا الآراءالدراسة، وكذا 

النقد و تماد المناقشة يات، باعالنفا عن سوء تسيير للمنشآت المصنفةالمختلفة التي تحكم مختلف جوانب المسؤولية الجزائية 
 .وإبداء الرأي في مختلف نواحي هذه الدراسة

 :تقسيم الدراسة  
سة إقرار ول لدراصص الأحيث نخ ،محوريينلموضوع إلى للإجابة عن الإشكالية السابقة اقتضت الدراسة تقسيم ا

منشآت لللية الجزائية ر المسؤو لى تطو إعن سوء تسيير النفايات، وذلك من خلال التطرق  للمنشآت المصنفةالمسؤولية الجزائية 
 فةالمنشآت المصنل معلى تح لمترتبةاالآثار الثاني نتناول  الحور، أما في هاوشروط إقرار  عن سوء تسيير النفايات المصنفة

حترازية التدابير الالى إ، ثم معيأسلوب قك  المالية للغرامةوعليه سوف نتطرق للنفايات،  انتيجة سوء تسييرهللمسؤولية الجزائية 
 .شآتعاتق هذه المن تقع على التي يةصور الإعفاء والتخفيف من المسؤولية الجزائ، كما نبين المنشآت المصنفةالمطبقة على 

 :فاياتسوء تسيير النعن  للمنشآت المصنفةإقرار المسؤولية الجزائية  ور الأول:المح.2
في القضاء على  ية بالغةة أهمتكتسي المساءلة الجنائية للشخص المعنوي بصفة عامة، والمنشآت المصنفة بصفة خاص

القوانين فة عن مخال نجمت أهم مصادر التلوث أو التقليل منها، لأن أكبر مصادر التلوث من حيث خطورتها ودورتها
 عن منشآت المصنفةللزائية ية الجاستغلال المنشآت المصنفة، وعليه سوف نتطرق إلى تطور المسؤولوالتنظيمات التي تحكم 

 .ثانيافايات سيير النن سوء تع للمنشآت المصنفة، ثم إلى شروط إقرار المسؤولية الجنائية أولا سوء تسيير النفايات
 عن سوء تسيير النفايات:  للمنشآت المصنفةزائية تطور المسؤولية الج 1.2
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ئية للمنشآت المصنفة عن سوء تسيير زاالمسؤولية الجترتيب آلية في تطوير القانون الجنائي قواعد  ساهمتلقد 
عدم بالمشرع الجزائري  كما تميز موقف،  المصنفة المنشآتبها  الأنشطة التي تقوملحجم التلوث الناجم عن بالنظر  ،النفايات

 إلا أنهمن عدمه، في حالة الاخلال بقواعد تسيير النفايات  لمنشآت المصنفةعلى عاتق االمسؤولية الجزائية الثبات في ترتيب 
شهد تطورا كبيرا، نلاحظ بأن هذا الموقف قد  الخاصة بحماية البيئةمختلف القوانين و قواعد قانون العقوبات  لرجوع إلىباو 

إقرار المسؤولية وكان ذلك كمرحلة أولى، إلى  المنشأة المصنفةدون جزائيا سير الم اءلةمسين ب ف الجزائريحيث تباين موق
  وهو ما سنستعرضه فيما يلي:، 1منشأة المصنفة بصفة مباشرة في مرحلة ثانيةالجنائية لل
 :المنشأة المصنفةلمالك دون لمسير أو لل المساءلة الجزائيةمرحلة  1.1.2

أو مفهوم الشخصية الاعتبارية يقابله مصطلح المنشآت المصنفة في قانون حماية البيئة ن  أبداية تجدر الإشارة إلى
اكتفـى و اللبناني الفرنسي و  ينأسوة بالمشرعالمنشآت المصنفة لمشرع الجزائري يعرف الم  حيث، 2في القانون المدنيالمعنوية 
المتضمن قانون البيئة في إطار التنمية المستدامة،  03/10ون قـانفي الأخطارهـا بصـفة عامـة وتعـداد أشـكالها و  هابتحديـد

ص هـذا القـانون على أنه " تخضع لأحكام هذا القانون المصانع والورشات والمشاغل ومقالع الحجارة، والمناجم، ن حيث
تتسـبب في  اص والــتي قــدوبصـفة عامــة المنشــآت الـتي يسـتغلها أو يملكهــا كـل شــخص طبيعـي أو معنــوي عمــومي أو خـ

سـياحية أخطـار علـى الصـحة العامـة والنظافـة والأمـن والفلاحـة، والأنظمـة البيئيـة، والمـوارد الطبيعيـة والمواقع والمعالم والمناظر ال
 ".قـد أو تتسـبب في المسـاس براحـة الجـوار 

 83/03ون رقم ر بالقانق الأميئة في الجزائر ويتعلصدور أول قانون لحماية الببأما بخصوص هذه المرحلة فبدأت 
لية الجنائية لمسؤو ل هوصنصتطرق ت لمذي وال ،المتضمن قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة 03/10بالقانون  ىالملغ

أو  لى عاتق المسيرع لجنائيةؤولية القاء المسبإ وتم الاكتفاء ح،تسيير النفايات بشكل صريح وواض ءو عن سالمصنفة  تللمنشآ
لمصنفة ائية لمسيري المنشآت زاابعة الجإمكانية المتالملغى  83/03رقم تضمن قانون البيئة حيث  ،المنشأة المصنفةدون  المالك

 عمومي أو خاص.، سواء كان التي يستغلها أو يملكها كل شخص طبيعي أو اعتباري
بالمسير أو  ئيةزاالجيتضح بجلاء إلحاق المسؤولية الملغى  83/03البيئة من قانون  87إلى  61المواد من بالرجوع إلى 

تبعات  المنشأة المصنفةمع تحمل  ،أو للمنشأة المصنفة ستقلة للشخص المعنويالم ئيةزاالجساءلة المالمدير دون الإشارة إلى 
لمسير المنشأة ئية زاالج تقرير المسؤولية ، وتعد هذه الصيغة فيالمسؤولية المدنية ودفع التعويضات اللازمة لتغطية الأضرار البيئية

                                                           
سسة لتطبيق على المؤ باستدامة لتنمية المدور الإدارة الصحية في تسيير الفعال للنفايات الطبية في ظل ضوابط اأم السعد سراي،  -1

 .145ص  ،2012-2011ية، جامعة فرحات عباس، سطيف، ، رسالة ماجستير، كلية العلوم الاقتصادالإستفائية
لا تمنح المنشآت المصنفة الترخيص باستغلال نشاط ملوث إلا بعد حيازتها على الشخصية القانونية الاعتبارية، لأن من شروط إيداعها  -2

 01التقنية المتطلبة في المادة  بالإضافة إلى الشروطلطلب الترخيص تقديم الاسم والعنوان التجاري والطبيعة القانونية وعنوانها ومقرها الرئيسي، 
المتعلق بالمنشآت  06/198من المرسوم التنفيذي  08المتعلق بالمنشآت المصنفة والمادة  98/339من المرسوم التنفيذي رقم  06فقرة 

  المصنفة.
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تضمن أحكاما تتعلق بمعاقبة من يرتكب المخالفة تلم  امبهمة وغير فعالة بالنسبة للفاعل أو المسؤول عن إدارة المنشأة، لأنه
 .1لفائدته

 مرحلة إقرار المسؤولية الجنائية للمنشأة المصنفة:              2.1.2
، حيث أفرزت المرحلة قواعد 2004سنة  الإجراءات الجزائيةقانون العقوبات و  قانونيل تعدبعد المرحلة  بدأت هذه

المصنفة التي تتسبب في إحداث التلوث بالنفايات إلى جانب مساءلة إجرائية وموضوعية مستقلة لمساءلة المنشآت 
 حيث ،أو نفاياتمخلفات ما أفرزته من  نتيجةالبيئية صراحة مسؤولية المنشآت الملوثة مختلف القوانين أقرت  ، كما2يرهايمس

عاقبة كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا وإزالتها نص يقضي بمالنفايات المتعلق بتسيير  01/19 رقم قانونالتضمن 
وما تابعها أو رفض استعمال نظام جمع المنزلية صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر وقام برمي أو إهمال النفايات 

ص قانون ، كما ن3ضاعف العقوبةتلنفايات وفرزها والموضوع تحت تصرفه من طرف الجماعات المحلية، وفي حالة العود تا
            4المصنفة جزائيا. المنشآتوبالنتيجة مساءلة  لشخص المعنويلالصحة النباتية على المسؤولية الجزائية 

 ضمن تعديل قانون العقوباتالجزائري آخذ المشرع  للمنشأة المصنفةة المساءلة الجنائيمجال لتطور الحاصل في اواكبة ولم
تلويث البيئة بالنفايات ساءلة الجنائية للمنشآت المصنفة عن جرائم المتهدف إلى التي جملة من الأسس  2004لسنة 

ائم التي ترتكب من طرف عن الجر  المصنفة للمنشآت زائيةتقرير المسؤولية الج فيالأساس الأول بمختلف أشكالها، حيث تمثل 
لهذه  ئيةزاالجتقرير المسؤولية  في الأساس الثاني، في حين يتمثل الشرعيين عندما ينص القانون على ذلك اأو ممثليه اأجهزته

 5كفاعل أصلي أو كشريك عن نفس الأفعال.  المنشآت
لشخص الطبيعي من أجل لو  المصنفة للمنشآتأقر المسؤولية المزدوجة قد في هذه المرحلة الجزائري وعليه فإن المشرع 

نص من خلال ال ،المصنفة المنشآتعلى  الموقعة جزاءاتقانون العقوبات الطابع الردعي لل دعمكما   ،يتحقيق ردع جزائي قو 
لجريمة المعاقب عليها في المرتكب للشخص الطبيعي على عاتق االمقررة  القيمةعن مرات  08الغرامة إلى  على مضاعفة

 هذه في ارتكاب تاستغلتي ال الأشياءيمكن الحكم بمصادرة كما   ،نين البيئية لاسيما قانون تسيير النفاياتقواالمختلف 
                                                           

للمنشآت المصنفة أو  ص يتبنى صراحة المسؤولية الجزائيةفي إطار التنمية المستدامة أي ن المتعلق بحماية البيئة 03/10لم يتضمن القانون -1
 .البيئة الملغىالمتضمن قانون  83/03 رقم قانوناللمسيرها عن ما تفرزه من نفايات، على خلاف ما جاء به 

المتضمن  2004مبر نوف 10المؤرخ في  66/155المعدل والمتمم للأمر  04/14 رقم نونالقاالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :  -2
 .2004نوفمبر  10 الصادرة بتاريخ ،41السنة  ،71رقم  عدد ، الجزائر،الجريدة الرسمية قانون الإجراءات الجزائية، 

 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، 2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/19 رقم قانونالالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  -3
 منه. 56المادة ، 2001ديسمبر  15، الصادرة بتاريخ 77 رقم عدد الجزائر، ،ريدة الرسميةالج
الجزائر،  ،الجريدة الرسمية المتعلق بالصحة النباتية، 01/08/1987المؤرخ في  87/17 رقم قانونالالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  -4

 منه. 142، المادة 1987أوت  05 الصادرة بتاريخ ،24، السنة 32 رقم عدد
المتضمن  2004نوفمبر  10المؤرخ في  66/155المعدل والمتمم للأمر  04/14 رقم نونالقاالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :  -5

 المرجع السابق.، 2004نوفمبر  10 الصادرة بتاريخ ،41السنة  ،71رقم  عدد ، الجزائر،الجريدة الرسمية قانون الإجراءات الجزائية، 
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تسمح قد لمنشآت المصنفة ا من طرفالمرتكبة لأسس الجديدة لتجريم النشاطات الملوثة ان الجرائم، ومن هنا يمكن القول بأ
التدهور  تتسبب في إحداثت البيئية التي ترتكبها المنشآت المصنفة والتي لائمة لتجريم المخالفاالمزائية الجقواعد البتفعيل 

 .1البيئي
 عن سوء تسيير النفايات:   المصنفة للمنشأةشروط قيام المسؤولية الجنائية  2.2

يعد تسيير النفايات من أهم المواضيع الملحة والتي أصبحت تفرض نفسها بقوة ما بين مواضيع القانون بصورة عامة 
الإنسان من مخاطر صحية وبيئية تنعكس على وتسييرها انون حماية البيئة بصفة خاصة، نظرا لما ينجم عن سوء إدارتها وق

خاصة المعنيين لدى الأشخاص والتحسيس الوعي نشر توجب س، مما يعموما وباقي الكائنات الحية وغير الحية خصوصا
والالتزام ، النفايات هذه مع التعاملالمصنفة من أجل تحسين طرق  المنشآتبإفراز هذه المخلفات أو النفايات على غرار 

 2التخلص منها.نقلها و  ،إنتاجهافي تسييرها وإدارتها خلال مراحل  ةمنالآسليمة و بالطرق ال
سيير تليها قانونا في لمنصوص عااليب غير أنه وفي الكثير من الحالات نجد أن المنشآت المصنفة لا تلتزم بالطرق والأس

ة اخلالها نتيج المنشآتذه هلى عاتق عائية فايات التي تفرزها، الأمر الذي دفع بالمشرع الجزائري إلى ترتيب المسؤولية الجز الن
 51ي في المادة الجزائر  ها المشرعتوفر ثلاثة شروط نص علي يستوجبالمسؤولية هذه قيام بقواعد تسيير النفايات، إلا أن 

ارتكاب  يات،ير النفاوء تسيحدى الجرائم البيئية بسبب سالمصنفة لإ المنشآتاب مكرر من قانون العقوبات وهي ارتك
 .صنفةلمنشأة الماساب ، وارتكاب الجريمة لحالمنشأة المصنفةالجريمة من شخص طبيعي له حق التعبير عن إرادة 

 ت: ة بسبب سوء تسيير النفايايرائم البيئالجحدى المصنفة لإ المنشآتارتكاب  1.2.2
للأشخاص  الجزائيةمكرر من قانون العقوبات الجزائري أن المشرع حدد المسؤولية  51ن خلال نص المادة يتضح م

عن الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو القوانين الخاصة على سبيل الحصر ومنها ومنها المنشآت المصنفة المعنوية 
المجرم  الجزائيوإزالتها وقانون المياه وغيرها، فيجب أن يكون النص  اتهقانون حماية البيئة وقانون تسيير النفايات ومراقب

  .3للاعتداء على البيئة واضح ودقيق، بحيث تكون مهمة القاضي سهلة في تحديد نوع الجريمة البيئية والعقوبة المقررة لها
ة، وبهذا تشكل الجريمة البيئية كل خرق لالتزام قانوني بحماية البيئ كل: "  أنهاحسب الفقه على الجريمة البيئية  فتعر و 

، 4اعتداء غير مشروع على البيئة بمخالفة القواعد النظامية التي تحظر ذلك الاعتداء والتي تبين العقوبات المقررة لها"
 تقوم على ثلاثة أركان وهي الركن الشرعي، الركن المادي -كغيرها من الجرائم-ن الجريمة البيئية يستخلص من هذا التعريف أ

 إذ، الشرعية لمبدأ في وجود النص القانوني الذي يجرم الفعل وفقا يتجسد الركن الشرعي للجريمة البيئيةحيث والمعنوي، 
                                                           

المتضمن قانون  2004نوفمبر  10المؤرخ في  66/156للأمر  والمتمم المعدل 04/15الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : القانون  -1
 منه. 01مكرر 18المادة ، 2004نوفمبر  10، الصادرة بتاريخ 41السنة  ،71 رقم عدد الجزائر، ،الجريدة الرسميةالعقوبات، 

  .121م السعد سراي ، المرجع السابق، ص أ -2
، رسالة ماجستير في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن جريمة تلويث البيئيةلقمان بامون،  -3

 .112، ص  2012قاصدي مرباح ورقلة،  

 .34، ص 2005مكتبة الأداب، مصر،  الأولى، ، الطبعةالجرائم البيئية بين النظرية والتطبيقأشرف هلال،  -4
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إلا أننا نجد ذلك مستبعد في التشريع الجنائي البيئي  ،1يسهل عمل القاضي الجزائيلالنص الجنائي واضحا يفترض أن يكون 
يشكل عائقا أمام القاضي في تحديد النص القانوني الواجب التطبيق، بالإضافة إلى  لكثرة التشريعات الخاصة بالبيئية مما

الطابع التقني الغالب على القانون البيئي، ناهيك عن إشكالية التطبيق الزماني والمكاني للنص البيئي وهذا كله يرجع 
  لخصوصية الجريمة البيئية.

سلوك الإجرامي، والذي يمكن أن يكون سلوكا إيجابيا من خلال القيام في ال فيتمثل أما الركن المادي للجريمة البيئية
عن القيام بالفعل الذي من شأنه أن وهي الحالات الأكثر شيوعا، أو أن يكون سلوكا سلبيا كالامتناع  المجرم قانونا فعللبا

المتعلق بتسيير  01/19ن رقم من قانو  24ومثاله ما نصت عليه المادة وهي حالات محدودة جدا يحافظ على سلامة البيئة 
على ترخيص  نقلها دون الحصولتم ن إالنفايات ومراقبتها التي تخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة إلى ترخيص خاص، ف

يمكن تقسيم الجرائم البيئية حسب طبيعة الفعل إلى الجرائم البيئية ، من هذا المنطلق 2تباتجعل المخالف يقع تحت طائلة العقو 
والتي تشغل حيزا معتبرا في النصوص التنظيمية المنظمة للتشريع البيئي، ويتمثل السلوك الإجرامي في هذا النوع من الشكلية 

الجرائم في عدم احترام الالتزامات الإدارية أو المدنية والأحكام التقنية والتنظيمية كغياب الترخيص أو القيام بنشاط غير موافق 
 نظر عن حدوث ضرر. للأنظمة المحددة قانونا بغض ال

نتيجة سلوك سلبي من الجانح ينصب على مخالفة للتنظيم البيئي المعمول به،  في المقابل تقع الجرائم الإيجابية بالامتناع
أي أن الفرق يكون في صفة تصرف الجانح هل كان جامدا أم متحركا، وعلى هذا الأساس نكون أمام جريمة بيئية إيجابية 

بيق النص البيئي المعمول به بغض النظر عن تحقق النتيجة عن ذلك، فانبعاث غازات من المصانع بالامتناع عند عدم تط
أما مجرد وضع آلات  ايجابيةبقدر يتجاوز فيه الحدود المسموح بها نتيجة الامتناع عن وضع آلات التصفية يشكل جريمة 

 .3بالمواصفات يشكل جريمة شكلية بالامتناع
ريمة البيئية في القصد الجنائي والخطأ، ويفهم من ذلك أن القصد الجنائي يظهر في نية ويكمن الركن المعنوي للج

إلا أن أغلب النصوص  ،أما الخطأ فقد يكون عمديا أو غير عمديا ،وإرادة الجاني في ارتكاب الفعل مع علمه بأركان الجريمة
مادية تستخلص المحاكم الركن المعنوي فيها من السلوك المادي البيئية لا نجدها تشير إليه، مما يجعل أغلب الجرائم البيئية جرائم 

 .4نفسه، وتكتفي النيابة العامة بإثبات الركن الشرعي والمادي للجريمة لينجم عن ذلك قيام مسؤولية المتهم

                                                           
 إن إقرار المشرع مبدأ الحيطة والذي يقتضي توفر الحماية الجنائية بصفة مسبقة عن وقوع الضرر السيء، بالرغم من غياب النص الجنائي مما -1

 عي.يجعل مبدأ الشرعية يتوسع لاسيما عند احتمال وقوع الخطر مما يجعل النص الجنائي يطبق بأثر رج

 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، 2001ديسمبر  12المؤرخ في  01/19 رقم قانونالالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  -2
 ، المرجع السابق.منه 24 ادةالم، 2001ديسمبر  15، الصادرة بتاريخ 77 رقم عدد الجزائر، ،الجريدة الرسمية

 .13، ص2010، مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، الجرائم البيئية ومتابعتهامعاينة وهيبة حديد،  -3

4- Michel Prieur, le droit de l’environnement, 3 eme édition , dalloz, paris. 1996. p 820. 
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أما  لبر،خرى تتعلق بالبحر وأتعلق باتتصنف الجرائم البيئية حسب طبيعتها إلى جرائم متعلقة بالجو وجرائم في المقابل 
ازية، غيعة سواء كانت نات الطب مكو الجرائم البيئية المتعلقة بالجو فتكمن في تلوث البيئة نتيجة دخول مركبات خارجية في

لحية ويجعل كائنات ار بالسائلة أو صلبة، كما تحدث عندما تختل نسب الغازات المكونة للغلاف الجوي على نحو يض
المتعلق بحماية البيئة  03/10ن من القانو  44ت غير صالحة، ولقد حددت ذلك المادة الظروف اللازمة لحياة تلك الكائنا

 م.  حالة ارتكاب هذه الجرائفيمن نفس القانون العقوبات المقررة  84في إطار التنمية المستدامة، كما حددت المادة 
ذلك التلوث لأنها متجددة ومتطورة، ولقد حصرها لصعوبة معرفة وتحديد مصدر  فيصعب أما الجرائم البيئية المتعلقة بالبحر

وقانون المياه  04/07وقانون الصيد البحري  76/80وردت الجرائم البيئية المتعلقة بالبحر في القانون البحري بموجب الأمر 
 ، ولقد رصد المشرع عقوبات صارمة لكل من تسبب في جريمة بيئية متعلقة03/101 رقم والقانون المتعلق بالبيئة 05/12

في حين يمكن القول أن  ،لنفايات في البحر، ويحدث ذلك مثلا إذا ما قامت المنشأة المصنفة بالتخلص من ا2بتلويث البحر
متعددة تحكمها الكثير من القوانين، والتي تعاقب في مجملها على الاعتداء والتعرض  هي جرائم الجرائم البيئية المتعلقة بالبر

كانت طبيعية أو غير طبيعية، ولقد سلط المشرع الجزائري عقوبات صارمة على كل اعتداء أو   للعناصر الحية وغير الحية سواء
المتعلق  01/19مساس بالتنوع البيولوجي وكذا بالبيئة الأرضية والمحميات، إذ جرم تلويث الوسط البري بموجب القانون 

 بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها.
 : المنشأة المصنفةبيعي له حق التعبير عن إرادة ارتكاب الجريمة من شخص ط 2.2.2

على اعتبار أن المنشآت  مسؤولية غير مباشرة،على أنها  المصنفة التي تقع على عاتق المنشآت زائيةالمسؤولية الج تعرف
ئم بيئة، المصنفة هي كيانات معنوية غير ملموسة لا يمكنها ارتكاب السلوكات والتصرفات التي توصف قانونا على أنها جرا

، في المقابل اختلفت التشريعات في الذين ينوبون عن المنشأة أو يمثلونها قانونا ينص الطبيعياشخولكن من يقوم بها هم الأ
أخذ  فقد، أما بالنسبة للمشرع الجزائري ةم الإجراميياتهعن سلوك المنشأة المصنفةسأل تتحديد الأشخاص الطبيعيين الذين 

، 3مكرر من قانون العقوبات 51بموجب المادة  المنشأة المصنفةسأل عنهم تالطبيعية الذين بالتحديد الضيق للأشخاص 
حيث لا تقوم مسؤولية المنشأة المصنفة إلا عن طريق الأشخاص الطبيعيين المحددين قانونا، وهم الأشخاص الذين يمثلون 

المنشأة، وفي هذا الصدد فإن التساؤل الذي  أهمية كبيرة داخل المنشأة، حيث يكون منوط إليهم التسيير والإشراف على
 عن تجاوز ممثليه حدود اختصاصاتهم ؟ المنشأة المصنفةيطرح هو إلى أي مدى يمكن مساءلة 

                                                           
المتضمن قانون البيئة في إطار التنمية  2003جويلية  19 المؤرخ في  03/10القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :  -1

 منه، المرجع السابق. 57و 52 تينالماد، 2003جويلية  20الصادرة بتاريخ  ،40، السنة 43 رقم عددالجزائر،  ،الجريدة الرسميةالمستدامة، 

 .المرجع نفسه ،93المادة  -2

المتضمن قانون  2004نوفمبر  10المؤرخ في  66/156للأمر  والمتمم المعدل 04/15ون الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : القان -3
 المرجع السابق. ،51المادة ، 2004نوفمبر  10، الصادرة بتاريخ 41السنة  ،71 رقم عدد الجزائر، ،الجريدة الرسميةالعقوبات، 
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حيث ، ين اللذين تطرقا لهذه المسألةيالفقه ينتجاهفإن الأمر يقتضي استعراض موقف الاعلى هذا التساؤل  للإجابة
القانون  ذا الموقف، وقد أخذ بهاحدود اختصاصاته هاعند تجاوز ممثلي المنشآت المصنفةلة إلى عدم مساءالأول تجاه الا يدعو

حدود  اهيأو ممثل اتجاوز أعضائهعدم عند  المنشأة المصنفةذهب إلى القول بمسؤولية يغالب أخر وهو الواتجاه  ،الانجليزي
من شأنه أن يشكل مجالا واسعا  ااتهال اختصاصفي مج المنشأة المصنفة، ويستندون في ذلك إلى حصر مساءلة ااختصاصاته

، 1دون مبرر، كما لا يوجد نص قانوني صريح يستبعد ذلك، وقد أخذ بهذا الاتجاه المشرع الفرنسي زائيةلعدم المساءلة الج
ثلا ومم عضوا بصفتهن السلوك المادي الذي يقوم به الشخص الطبيعي أ حيث، ؤيده خاصة بالنسبة للمجال البيئيوهذا ما ن

، فإذا ما ارتكب الوكيل أو مسير المنشأة هذه المنشأةعاتق التي تقع على يعد ركنا من أركان الجريمة البيئية  للمنشأة المصنفة
ة لحساب المنشأة المصنفة، فإنه يسأل عن هذه الجريمة لأن الوكيل يعد بمثابة الممثل القانوني يرائم البيئالجالمصنفة جريمة من 

  .2ةللمنشأة المصنف
كرر من قانون العقوبات، م 51ة ئية، وذلك من خلال نص المادزاكما أخذ المشرع الجزائري بازدواجية المساءلة الج

فعال، وهذا ما نفس الأ شريك في كفاعل أصلي أو  المنشأة المصنفةأن المسؤولية الجزائية لا تمنع مساءلة على حيث نصت 
انون البيئة في إطار التنمية قالمتضمن  03/10من القانون  03فقرة  92ة نصت الماد كماينطبق على الجرائم البيئية،  

علاه أا في الفقرتين صوص عليهة المنعندما يكون المالك أو المستغل شخصا معنويا، تلقى المسؤولي :"المستدامة على ما يلي
 لإدارة، أو كلاشراف أو ن الإلو الذين يتو على عاتق الشخص أو الأشخاص من الممثلين الشرعيين أو المسيرين الفعليين 

سيير النفايات ومراقبتها تالمتضمن قانون  01/19غير أنه لا يوجد نص في القانون رقم  ،"أخر مفوض من طرفهم شخص
ق هذا كن تطبيالتنمية المستدامة، لكن يم المتعلق بحماية البيئة في إطار 03/10من القانون رقم  92وإزالتها يماثل نص المادة 

 تنظم أية و الشريعة العامة التي تحكم أوالبيئة هحماية  المتعلق 03/10رقم  قانونال مجال تسيير النفايات باعتبار أن النص في
 مسألة لا يوجد بشأنها نص قانوني.

                     : المنشأة المصنفةارتكاب الجريمة لحساب  3.2.2
، يجب أن تكون الجريمة التي ارتكبت من نفايات التي تفرزهاعن سوء تسيير ال زائياج المنشأة المصنفةسأل تلكي 

الخاص،  الحسابهبأعمال  همأو بمناسبة قيامأثناء تأديتهم لمهامهم قد وقعت  للمنشأةطرف الأعضاء أو الممثلين التابعين 
د بهذا الشرط أن ، ويقص3تكبها الشخص الطبيعي لحسابه الخاص، سواء كان مسير أو عامل عاديير وتستبعد الجرائم التي 

من النشاط الذي قام به الشخص الطبيعي، أي أن الجريمة ارتكبت بهدف تحقيق مصلحة له   المنشأة المصنفةستفيد ت
كتحقيق ربح أو تجنب إلحاق ضرر به، ويستوي أن تكون المصلحة مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة، وتعتبر الجريمة 

                                                           
 .214، ص 2010لقانونية، الإسكندرية، ، مكتبة الوفاء االمسؤولية الجزائية للشخص المعنويمبروك بوخزنة،  -1

 .147ص  ،2005، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، المسؤولية الجنائية عن التلوث البيئيمحمد حسن الكندري،  -2

3- Marc lalonde, la responsabilité pénal des personne moral, septembre 1999, 
https://www.erudit.org/fr/revues. consulté le 15/11/2021.   

https://www.erudit.org/fr/revues
https://www.erudit.org/fr/revues.%20septembre%201999
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أو لتحقيق أغراضه  المنشأة المصنفةعندما ترتكب الأفعال بغرض ضمان سير أعمال  صنفةالمنشأة المأنها قد وقعت لحساب 
 حتى ولم تحصل له أي فائدة.

مكرر من قانون العقوبات ويمكن تطبيقه بالنسبة للمساءلة  51لقد أخذ المشرع الجزائري بهذا الشرط في نص المادة 
نشأة المصنفة بالتخلص من النفايات التي تفرزها المنشأة بطريقة غير قانونية ، وعليه فإن قام مسير المللمنشأة المصنفةالجزائية 

بالشكل الذي قد يسبب تلوث في البيئة، فإن المنشأة المصنفة تتحمل تبعات المسؤولية المدنية من خلال دفع التعويضات 
 1اللازمة، إضافة إلى مساءلتها جزائيا.

 نفايات:لل انتيجة سوء تسييره المصنفة لمنشآتاالجزاءات المطبقة على  المحور الثاني:.3
سلوب القمعي من على الأ عتمادعلى الاوالمطبق على المنشآت المصنفة يقوم النظام العقابي في مجال حماية البيئة 

أنه في لا إ الاحترازية، التدابير سد في، إلى جانب أسلوبه الردعي الوقائي والذي يتجالمالية خلال تطبيق العقوبات كالغرامة
 .زائيةالج اف مسؤوليتهو قد تخففايات أمن المسؤولية الجزائية عن تلويث البيئة بالن المنشأة المصنفةعفى تبعض الحالات قد 

 عن سوء تسيير النفايات:  للمنشأة المصنفةالغرامة كأسلوب قمعي  1.3
حيث تكون في ائم البيئـة كعقوبـة جنائيـة، فرض الغرامة الماليـة علـى الجـر  يمكنعقوبة الغرامة كجزاء إداري كما تعد 

 82المـادة نص على ذلك  قضـائي علـى المحكـوم عليـه لصـالح خزينـة الدولـة، ومن الأمثلـةالإلـزام مـالي يقـدره الحكـم  شكل
مـن أصـناف ص مؤسسـة لتربيـة الحيوانـات يدج كل مـن اسـتغل دون تـرخ 100 000 إلى دج 10.000 ـتي تعاقـب بغرامـةال

من نفس القانون على أنه يعاقب بالحبس مـن سـنة إلى  99غـير أليفـة يقـوم ببيعها أو إيجارها أو عبورها، كما نصت المادة 
من نفس القانون  57ة خمـس سـنوات وغرامـة مـن مليـونين إلى عشـرة ملايـين دينـار جزائـري، كـل مـن خـالف أحكـام المـاد

المتضمن حماية البيئة في  03/10من القانون  105المادة  ، وبموجب نص2زائريياه التابعة للقضاء الجوصب محروقات في الم
لم يمتثل لقرار الإعذار في الأجل المحدد لاتخاذ دج على كل من  500.000 ــــتوقيع غرامة مقدرة بـ يتم إطار التنمية المستدامة

  .تدابير الحراسة أو إعادة منشأة أو مكانها إلى حالتهما الأصلية، بعد توقف النشاط بها"
بعض الجزاءات التي يمكن أن تطبق على  المتضمن تسيير النفايات على 01/19من القانون  56المادة كما نصت 

دج إلى  10.000ة مالية من : "يعاقب بغرامت كما يليييرهم للنفايات، حيث جاءالأشخاص المعنوية نتيجة سوء تس
دج كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا صناعيا أو تجاريا أو حرفيا أو أي نشاط آخر، قام برمي أو  50.000

أن عقوبة الغرامة هو  هنا حظالملا ،3 نظام جمع النفايات وفرزها..."بإهمال النفايات المنزلية وما شابهها أو رفض استعمال 
                                                           

من قانون المتض 2004نوفمبر  10المؤرخ في  66/156للأمر  والمتمم المعدل 04/15الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : القانون  -1
 المرجع السابق. مكرر، 51المادة ، 2004نوفمبر  10، الصادرة بتاريخ 41السنة  ،71 رقم عدد الجزائر، ،الجريدة الرسميةالعقوبات، 

المتضمن قانون البيئة في إطار التنمية  2003جويلية  19المؤرخ في   03/10القانون رقم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :  -2
  ، المرجع السابق.99و  82المادتين ، 2003جويلية  20الصادرة بتاريخ  ،40، السنة 43 رقم عددالجزائر،  ،الجريدة الرسميةلمستدامة، ا

 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، 2001ديسمبر  12 المؤرخ في 01/19 رقم قانونالالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية:  -3
   المرجع السابق.، 56ة الماد، 2001ديسمبر  15، الصادرة بتاريخ 77 رقم عدد الجزائر، ،ريدة الرسميةالج
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المتسببة في تلويث البيئة بالنفايات ضئيلة مقارنة  المصنفة المنشآتالتي فرضها المشرع الجزائري في مختلف قوانين البيئة ضد 
رائم البيئية طالما  الغرامـة لا تحقـق الـردع الخـاص المرجـو منهـا، حيـث تسـتمر المنشـأة في ارتكـاب الجكما أن ،  بالآثار المترتبة عنها

كانت لديها القدرة المالية على دفع الغرامة المالية المقررة للجريمة البيئية التي ترتكبها، خصوصا إذا كانت الإجراءات الواجب 
 .اتخاذهـا لتفـادي الإضـرار بالبيئـة تكلـف أكثـر بكثـير مـن مبلـغ الغرامة

 :              المصنفة نشأتالتدابير الاحترازية المطبقة على الم 2.3
على غرار المنشآت  أحكاما خاصة بمساءلة الأشخاص المعنوية 2004العقوبات قبل تعديل سنة لم يتضمن قانون 

هذا التعديل والذي نص خلال إلا من خلال تدابير الأمن العينية كالإغلاق والمصادرة، ولم يتجسد العقاب إلا من  المصنفة
تتمثل هذه و ، فة إلى تدابير احترازية يتم إعمالها من أجل ضمان السير الحسن للمنشأة المصنفةعلى عقوبات صارمة، بالإضا

لتدبير أو أكثر مثل إيداع كفالة، تقديم تأمينات عينية لضمان حقوق  المنشأة المصنفةالتدابير الاحترازية في إمكانية إخضاع 
مع مراعاة حقوق الغير أو منع ممارسة بعض النشاطات الضحية أو المنع من إصدار شيكات أو إصدار بطاقات الدفع 

 .1المهنية المرتبطة بالجريمة
أو أحد فروعها، المنشأة إجراء غلق قانون العقوبات الجزائري نجد التي تضمنها من بين أهم هذه التدابير الاحترازية 

تدبير الموازنة بين الإبقاء على المؤسسة حيث يلقى هذا الإجراء تطبيقا واسعا في أغلب النصوص البيئية، ويستهدف هذا ال
قد ربط عقوبة الغلق أو الحظر الجزائري والمحافظة على البيئة، إلا أنه بتحليل النصوص الجزائية المتعلقة بالبيئة نجد أن المشرع 

انجاز المؤقت للنشاط بمدة الحصول على الترخيص بالنسبة للمنشآت المصنفة التي تمارس نشاطا بدون ترخيص وبمدة 
، ولعل الهدف من ربط الغلق أو التوقيف المؤقت لنشاط المنشأة الملوثة بالمدة الزمنية للحصول على 2الأشغال وتنفيذ الالتزام

الترخيص الذي يسمح لها بممارسة هذا النشاط هو دفع هذه المنشأة على احترام الشروط والتدابير القانونية المتعلقة بحماية 
أن يلجأ القاضي الجزائي في تحديد مدة الغلق على ضوء امتثال المؤسسة الملوثة، على أن تظل مدة البيئة، ومن الضروري 

 سنوات.  05الغلق سارية لمدة لا تتجاوز 

                                                           
المتضمن  2004نوفمبر  10المؤرخ في  66/155المعدل والمتمم للأمر  04/14 رقم نونالقاالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :  -1

المرجع  ،مكرر 65، المادة 2004نوفمبر  10 الصادرة بتاريخ ،41السنة  ،71رقم  عدد ، الجزائر،رسميةالجريدة ال قانون الإجراءات الجزائية، 
 السابق.

المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المتضمن  2003جويلية  19المؤرخ في  03/10 رقم قانونالالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :  -2
 ، المرجع السابق.86المادة  ،2003جويلية  20الصادرة بتاريخ  ،40، السنة 43 رقم عددالجزائر،  ،سميةالجريدة الر  المستدامة،
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إمكانية اللجوء إلى مصادرة الأشياء التي استعملتها نص يجيز على  2006تعديل قانون العقوبات لسنة كما تضمن 
، وهي نفس العقوبة التي تضمنتها مختلف النصوص البيئية الخاصة، والتي توسعت 1ريمة البيئيةالمصنفة في ارتكاب الج المنشآت

بشكل كبير في تطبيق هذا الجزاء ووصفته بمصطلحات مختلفة مثل الحجز المؤقت أو النهائي كما هو الحال في قانون الصيد 
وبات الصارمة يؤدي إلى التأثير بصورة خطيرة على حياة والملاحظ أن تطبيق هذه العق ،ومصادرة التجهيزات في قانون المياه

المؤسسة الملوثة، وبهذا يمكن أن تتحول الجزاءات إلى معوق حقيقي لاستمرارية استثمار المؤسسات، وقد يؤدي ذلك أيضا 
 إلى اختلال معادلة الموازنة بين التنمية وحماية البيئة.

 تلنفايابيئة باعن تلويث ال للمنشأة المصنفةئية صور الإعفاء والتخفيف من المسؤولية الجزا 3.3
ض الظروف قد ، فإن بعصنفةالمنشأة المرغم تحقق نتيجة فعل التلويث المجرم بفعل سوء تسيير النفايات من طرف 

واعد عليها ضمن الق المنصوص عفاءئية أو التخفيف منها، وتتصدر هذه الحالات ظروف الإزاتؤدي إلى انتفاء المسؤولية الج
تفيد لبيئية، كما تسلقواعد اضمن ا ، وتليها صور الأفعال المسموح بها أو المستثناة بنص خاصئيةزاالجالعامة للمسؤولية 

 في الحالات التي يرخصها القانون.من المسؤولية من الإعفاء المصنفة المنشآت 
 ظروف الإعفاء والتخفيف الواردة ضمن القواعد العامة: 1.3.3

الواردة في القواعد العامة على النشاطات التي ترتكبها المنشآت  ئيةزاالجكثير من موانع المسؤولية من الصعب تطبيق ال
، نتيجة لارتباط أغلب صور موانع المسؤولية الجنائية التقليدية بأعمال 2المصنفة والتي تتسبب في التلوث البيئي بالنفايات

 حالتي الضرورة والغلط.على دراسة السن، لذا سنركز في هذه شخصية، ويستفيد منها الشخص الطبيعي كالجنون وصغر ال
من بين لية الجزائية، و ن المسؤو معفاء بالرجوع إلى مختلف قوانين حماية البيئة نجد أنها تتضمن الاشارة إلى حالات الا

رتكاب جرم ا شخص إلىيها التعرف على أنها: " مجموعة الظروف التي يضطر فالتي هذه الحالات نجد حالة الضرورة، و 
ليدة قوى نسان إنما هي و إرة عمل يست ثملإنقاذ نفسه أو ماله أو لإنقاذ نفس غيره أو ماله، والغالب في حالة الضرورة أنها ل

 . الطبيعة"
وث البحري، حيث ال التلفي مج لقد اعتبرت حالة الضرورة من أسباب اعفاء الشخص المعنوي من المسؤولية الجزائية

 تدابير رته تدفق بر  اء أوريح يعفى من العقوبة كل من اضطر في حالة وقوع حادث ملاحي إلى إلقورد بخصوصها نص ص
 

 
 .1اضطر خلالها صاحب السفينة لتفادي خطر جسيم أو عاجل بصدد أمن السفن وحياة البشر أو البيئة

                                                           
المؤرخ في  156-66المعدل والمتمم للأمر رقم  2006ديسمبر  20المؤرخ في  06/23الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : القانون  -1

المادة  ،2006ديسمبر  24، الصادرة في 43، السنة 84 رقم عدد الجزائر، ،الجريدة الرسمية المتضمن قانون العقوبات، 1966جوان  08
 ، المرجع السابق.مكرر 18

، أطروحة دكتوراه في القانون الجنائي، جامعة محمد دراسة مقارنة سير الشريعة القانون الوضعي، الحماية الجنائية للبيئةمحمد لموسخ،  -2
 .158، ص 2009-2008خيضر،  بسكرة، 
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طة الإنفاذ والوقاية ضد المتعلق بالمنشآت المصنفة كل مستغل لمنشأة مصنفة أن يضع خ 06/198 كما ألزم المرسوم
الأخطار التي يمكن أن تسببها المنشأة على البيئة، وفي حالة وقوع انفجار أو أي حادث يمكنه المساس بشروط سلامة المحيط 
أو البيئة، يجب أن يثبت صاحب المنشأة المصنفة أنه اتخذ جميع التدابير القانونية المتطلبة في رخصة استغلال المنشآت 

، إلا أنه في حالة القوة القاهرة أو وجود سبب خارج عن إرادته كحالات الزلازل والفيضانات 2اسة الخطرالمصنفة ودر 
 والحرائق، تعفى المنشأة المصنفة من المسؤولية الجزائية وفقا للنصوص البيئية الخاصة.

سوء نتيجة  اعلى عاتقهالمترتبة  المسؤولية الجزائية لإبعادالمصنفة  المنشآتكما يمكن الإدعاء بالغلط وإثارته من قبل 
الغلط في المواد أو المعدات أو طرق الإنتاج وأثارها المحتملة على صحة الإنسان والبيئة واحد لنفايات، حيث يعد ل هاتسيير 

 من أكثر الدفوع إثارة من قبل المنشآت المصنفة في حالة تسببها في إحداث تلوث بالنفايات، إلا أن إثارة مثل هذه الدفوع
لم يعد يلقى مكانة ما بين أسباب الإعفاء من المسؤولية الجنائية عن التلوث بفعل تطور النظم البيئية، إذ أن طلب الترخيص 
لممارسة النشاط من قبل المنشأة أو الشخص المعنوي تسبقه دراسات تقنية وقانونية للتحقق من مدى التزام صاحب المنشأة 

ارسة هذا النشاط ومدى خطورته على البيئة ومكوناتها، لذا يشترط إرفاق طلب استغلال بالقوانين والتنظيمات التي تحكم مم
منشأة مصنفة بدراسة تثبت الأخطار المحتملة والإجراءات الكفيلة بتقليل الآثار المحتملة للحوادث التي قد يخلفها هذا 

فة، سواء تعلق منها بالترخيص أو التدابير التي إضافة إلى فرض مجموعة من التدابير الوقائية على المنشآت المصن النشاط.
تفرضها الإدارة لكي لا تترك أدنى هامش لإدعاءات المنشآت المصنفة بوقوعها في الغلط، ولا يمكن أن يقبل الغلط كسبب 

طلح من أسباب الإعفاء أو التخفيف من المسؤولية الجزائية إلا ضمن حالات الإعفاء من تطبيق مبدأ الاحتياط أو ما يص
 3عليه بخطر التنمية.

 الأفعال المسموح بها أو المستثناة بنص خاص ضمن القواعد البيئية:  2.3.3
المصنفة بموجب قانون العقوبات أو مختلف قوانين  المنشآتبالرغم من الطابع المجرم لبعض التصرفات التي تقوم بها 
را لاعتبارات اقتصادية، اجتماعية أو تقنية يلجأ إلى التعامل حماية البيئة نتيجة سوء تسييرها للنفايات، إلا أن المشرع ونظ
المتعلق بتسيير النفايات في حالة عدم مقدرة المنتج  01/19بمرونة مع بعض الجرائم البيئية، كما ينص عليه القانون رقم 

 . 4به الخاصللنفايات وحائزها تفادي إنتاج وتثمين نفاياته، فإنه يلزم بضمان إزالة هذه النفايات على حسا

                                                                                                                                                                                        
المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المتضمن  2003جويلية  19المؤرخ في  03/10 رقم قانونالالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية :  -1

 بق.، المرجع السا97المادة  ،2003جويلية  20الصادرة بتاريخ  ،40، السنة 43 رقم عددالجزائر،  ،الجريدة الرسمية المستدامة،
الذي يضبط التنظيم المطبق على  2006ماي  31المؤرخ في  06/198الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية : المرسوم التنفيذي  -2

 .37المادة ، 2006جوان  04، الصادرة بتاريخ 37 رقم عدد الجزائر، ،الجريدة الرسميةالمؤسسات المصنفة لحماية البيئة، 
، 2007 كر بلقايد، تلمسان،بامعة أبو جون العام، ، رسالة دكتوراه، تخصص القانلقانونية لحماية البيئة في الجزائرالآليات ايحى وناس،  -3

 .376ص 
 .48، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، ص الوجيز في جرائم البيئةمحمد علي سكيكر،  -4
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كما يلجأ المشرع إلى تحديد فترات استثنائية يتم فيها إجازة بعض التصرفات المحرمة قانونا بصفة مؤقتة، بغية توفير 
الظروف الاقتصادية، المالية والتكنولوجية الملائمة بالمؤسسات التي تتسبب في التلوث للامتثال إلى الأحكام القانونية 

 للمنشآتالمتعلق بتسيير النفايات  01/19مهلات تشريعية مثل المهل التي منحها القانون  والتنظيمية، من خلال منحها
 .1الحائزة للنفايات

 الأثر الإعفائي للترخيص:  3.3.3
تبدأ أثاره من يوم حيث آثار قانونية جديدة في مجال العلاقات القانونية،  ينشأيعرف الترخيص بأنه قرار إداري 

، والترخيص ذو طبيعة مؤقتة بحيث لا يرتب أي حق مكتسب 2م النشاطات والأعمال المرخص بهاصدوره وتنتهي عند اتما
للشخص المرخص له، حيث يمكن للإدارة المانحة للترخيص أن تتدخل في كل وقت من أجل تنظيمه، وذلك استنادا إلى 

  .3ا أي طابع تعاقديالسلطات العامة أو تحقيقا لأهداف هذه السلطة التي تتمتع بامتيازات ينتفي معه

لك لتتمكن صنفة، وذة الميشترط قانون البيئة على وجوب الحصول على الترخيص قبل البدء في استغلال المنشأ
ديد خيص عادة إلى تحهدف التر ة، ويالإدارة من فرض ما تراه مناسبا من تدابير وقائية وكذا مراقبة نشاط المنشأة المصنف

ائي من نفة أثره الاعفشآت المصالمن البيئة والتكفل بها، وبالتالي ينتج ترخيص باستغلال تبعات النشاطات الاقتصادية على
 ختصة.دارة المة الإالمسؤولية الجزائية في حالة احترام التدابير المتضمنة فيه من يوم إصداره في مواجه

ول، وينقضي هذا ري المفعسا يصيستمر الأثر الإعفائي للترخيص من المسؤولية الجزائية للمنشأة طيلة بقاء الترخ
واء سي إلى انقضائه وارض تؤدععليه  ، إذ يمكن أن تطرأهبالنظر للطابع المؤقت ل ع انتهاء المدة المحددة للترخيصالأثر م

ب الترخيص ة إلى سحلإدار خلال صدور نص قانوني جديد يعدل أحكام ممارسة النشاط المرخص به، أو من خلال لجوء ا
عن الغير في ائيا في حالة طلغائه قضريق إطم المنشأة المصنفة للشروط والتدابير القانونية المتطلبة، أو عن في حالة عدم احترا

 بيئة.ية المشروعية الحصول عليه أو مخالفة المنشأة المصنفة للتدابير القانونية المتعلقة بحما
 
 

 خاتمة:. 4

عن سوء تسيير النفايات أصبح من صلب اهتمام الدولة للمنشآت المصنفة ؤولية الجزائية إن الاهتمام بإقرار المس
المصنفة وتأثيراتها السلبية على البيئة  المنشآتالجزائرية في الوقت الراهن، بالنظر للكميات الهائلة من النفايات التي تخلفها 

                                                           
سنوات ابتداءا من نشر هذا القانون  05على ما يلي : " تمنح مهلة المتعلق بتسيير النفايات تنص  01/19من القانون  69المادة تنص  -1

  لمستغلي المنشآت الموجودة لمعالجة النفايات الخاصة والنفايات المنزلية، وما شابهها للإلتزام بهذا القانون".

 .192محمد حسن الكندري، المرجع السابق،  ص  -2

 .194المرجع، ص نفس  -3
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ئة لاسيما قانون وصحة الانسان، ويظهر ذلك جليا من خلال مراجعة نصوص قانون العقوبات ومختلف قوانين حماية البي
 تسيير النفايات وإزالتها والتخلص منها.                            

                                  من خلال دراستنا لهذا الموضوع، فإننا توصلنا إلى استخلاص النتائج التالية:
ة في حالة المصنف للمنشآتا عا حقيقيراد ا لا تشكلرغم وجود ترسانة قانونية معتبرة للنصوص المتعلقة بحماية البيئة إلا أنه -

                                ذه القوانين.  هتضمنته  الذي تسببها في وقوع جرائم التلوث البيئي بالنفايات، بالنظر لعدم فعالية نظام العقوبات
لأساس عنوية، يرجع باشخاص المبة من طرف الأفاع اللامتناهي للتصرفات المسيئة لقواعد تسيير النفايات المرتكإن الارت -

، آمننها بشكل التخلص مو فايات المصنفة في أغلب الأحيان بالأنظمة السليمة في مجال تسيير الن المنشآتلعدم التزام 
                                   لنفايات.     لبيئي باالتلوث ا والمخاطر التي تنجم عن الآثاربخطورة  المنشآتغياب الوعي لدى مسيري هذه إلى  إضافة

لتي تجرم ن جهة، وامشتت القوانين البيئية التي تتضمن كيفيات تسيير النفايات وطرق التخلص منها بشكل أمن ت -
ية نها جريمة بيئبأتي توصف ال الالاعتداء على البيئة نتيجة سوء تسيير النفايات من جهة أخرى، مما يصعب تحديد الأفع

                                                                    بات التي تتناسب مع هذه الجرائم وخطورتها.                            وضبط العقو 
صنفة الم المنشآتى ضد فع الشكاو ر ردد الإدارة ومكونات المجتمع المدني وحتى المتضررين من التلوث البيئي بالنفايات في ت -

      بة في إحداث التلوث، مما يؤدي إلى إفلات هؤلاء الأشخاص من العقاب.         المتسب
 من خلال النتائج المتوصل إليها، فإننا نقدم التوصيات التالية :

في ة، وجعلها المصنف المنشآتا تي تفرزهت الضرورة توحيد القوانين البيئية المتضمنة للجرائم الواقعة على البيئة بفعل النفايا -
 . قوانينمدونة قانونية واحدة يسهل الإطلاع عليها حتى لا يتمسك الشخص المعنوي بالغلط في ال

بما  ،آمنشكل لص منها بعن إساءة استخدام النفايات وعدم التخ ةالمنشأة المصنفضرورة تشديد عقوبة الغرامة على  -
 يحقق فكرة الردع العام. 

ة والتجارية، الاقتصادي اانتهومك صنفةالمنشأة الملها من فعالية وتأثير على سمعة  ة لماضرورة تفعيل عقوبة نشر الحكم بالإدان -
 مما يسهم في تحقيق الردع العام.

ال في مج والآمنةمة ظمة السليلى تطبيق الأنعالمصنفة التي تفرز النفايات بكميات معتبرة وبصفة معتادة  المنشآتتشجيع  -
ات ء ومنحها تخفيضة الخضرالجبايمكونات البيئة الطبيعية، من خلال إخضاعها لنظام ا تسيير النفايات والتي تحافظ على

  جبائية نتيجة تطبيقها لهذه النظم، مما يساهم في عدم مساءلة هؤلاء الأشخاص جزائيا.
  المراجع: . قائمة5
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